كان كلامنا المتقدم فيما يستفاد من الأدلة الدالة على حجية الطرق والأمارات والأصول العملية بقسميها المحرزة وغير المحرزة، وقد بينا أن الأدلة الدالة على لزوم الاتباع في الطرق والأمارات، أفضل مبنى تمسكنا به مبنى الآخوند، جعل الحجية، وفي الأصول المحرزة تبين أنها لم تكن لجعل الحكم ظاهراً، وإنما للحفاظ على الحكم ولرفع التردد والتحير، وفي الأصول العملية البحتة قلنا إن البراءة تتفق مع حكم العقل، البراءة الشرعية، العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، والبراءة الشرعية تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وكان كلامنا أيضاً فيما يستفاد من الاحتياط والاشتغال، وبينا أن أفضل تخريج لما يستفاد من الأدلة الدالة على الإلزام بالاحتياط، أن الدليل الدال على الإلزام بالاحتياط أيضاً جعل من قبل الشارع كوجوب عقلي طريقي للحفاظ على الحكم الواقعي، باعتبار وجود مزية لهذا الحكم الواقعي تستدعي من لدن المولى أن يحافظ عليه بالإلزام بالاحتياط، وفندنا رأي المحقق النائيني القائل بأن الأدلة الدالة على الإلزام بالاحتياط يستفاد منها وجود حكم ظاهري، وإن كان قلنا إن النتيجة التي توصل إليها المحقق النائيني قريبة جداً من النتيجة التي قال بها الماتن، غير أن التخريج الفني بين الماتن والمحقق النائيني يختلف، المحقق النائيني يقول وجوب حكم شرعي ظاهري، والماتن يقول وجوب عقلي طريقي كوجوب التعلم، خلاصة لكل ما مر فيما تقدم، في الأسبوعين الماضيين في الحقيقة هذا كله، كان كلامنا هذا خلاصة الأسبوعين الماضيين.
بعد هذا الملخص لما مر، يقول الماتن: الآن نريد أن نضع النقاط على الحروف، نريد أن نقول على وفق هذه المباني التي تقدمت، تعرفون مباني، أدلة متعددة، قلنا مثلاً الأدلة الدالة على الإلزام بالأخذ بالطرق والأمارات تارة نستفيد منها جعل المؤدى، وأخرى قلنا نستفيد منها أنها جعل العلم، تعبداً يعني، أو التعبد بالعلم، وثالثة قلنا نستفيد منها كما قال المحقق النائيني تتميم الكشف، ورابعة المنجزية، مباني أربعة في الطرق والأمارات، نحن نريد على وفق هذه المباني الأربعة التي مرت علينا، كيف نضع النقاط على الحروف في قيام الطرق والأمارات مقام القطع؟


يقول: عندما نقول إن الطرق والأمارات تقوم مقام القطع، لكلامنا معنيان..

المعنى الأول: أن الطرق والأمارات تقوم مقام القطع الطريقي، وهذا لا ينبغي أن يستشكل فيه، لأن معنى قيام الطرق والأمارات مقام القطع الطريقي هو أن القطع الطريقي يلزمنا بالعمل، إذا قطعنا بشيء عملنا به، والرواية، شهادة العدلين، تلزمنا بالعمل، فهذا ليس بمورد للإشكال لديهم ولا عندهم، يعني رواية طبعاً على المباني في الروايات، متى تكون ملزمة بالعمل، تصير الحجية لخبر الثقة، للخبر الموثق، للخبر المستفيض أو المتواتر، غير خبر الواحد، هذه مباني نحن ما ندخل فيها، نتكلم بنحو عام، لكن في كلامنا ما هو متفق عليه أن الرواية والبينة بل والأصل العملي المحرز، كل ذلك موجب للسير على وفقه عملياً، أليس كذلك؟ كلامنا الآن طيب، الرواية تقوم مقام القطع الموضوعي أو ما تقوم؟ يعني لو 
دل الدليل قال هكذا: إذا علمت بوجوب القصر في السفر وجب عليك القصر، فما صار عندي علم وجداني، لكن جاءني ثقة أخبرني بأن المسافر يقصر في صلاته، هل هذه الرواية تقوم مقام القطع الموضوعي أم لا؟ يقول نعم، نحن يكون ننتبه إلى المباني التي مرت علينا، في بعض هذه المباني المتقدمة فيها شيء من الاختلال، مثلاً في بعض تلكم المباني، أن الأمارة والطريق يترتب عليهما العمل لقيامهما مقام القطع لكن في طول القطع، وفي بعض تلك الماني الأخرى في رتبة القطع، تارة تكون في طوله، وأخرى تكون في عرضه وفي رتبته، هذا أيضاً من الفوارق، ولذلك يقول: إذا أخذنا بالوجه الأول والثالث، الوجه الأول ماذا كان يقول؟ بجعل المؤدى، الدليل الدال على الإلزام بالأمارة نستفيد منه جعل المؤدى، والثالث ماذا كان يقول؟ تتميم الكشف، مبنى المحقق النائيني، يقول: هذان الدليلان الأول والثالث يستفاد منهما أن الأمارة إذا قامت مقام القطع فهي تقوم مقامه لكن في رتبة متأخرة عن القطع.
وأما الوجه الرابع، الذي هو الوجه الآخوند، ففي نفس الرتبة، لأنه قال، طبعاً هذا ما يستفاد من كلام الآخوند، لكن بشرح وإيضاح من الماتن كما تقدم، لأن الآخوند قال هكذا فقط: أن المستفاد من الأدلة الدالة على الإلزام بالأمارة جعل الحجية للأمارة، جاء الماتن وكمل كلام الآخوند، قال: وما يستفاد من البيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو البيان بمعنى الحجة، فصار نصف الكلام من الماتن ونصفه من الآخوند، فإذا قامت عندنا أمارة ماذا تصير؟ علماً بعد، لأن المراد من العلم هو الحجة، فتكون الأمارة في رتبة العلم، طيب هذا أي وجه قلنا؟ الرابع..

باقي الثاني ما تعرض له، الثاني ماذا يستفاد منه؟ الثاني قلنا ماذا؟ جعل الأمارة علماً تعبداً، يقول الثاني هذا بالعماد أنا ما تعرضت له، بالعماد هذه حساوية يعني عمداً في اللغة العربية الفصحى، بالعماد ما تعرضت له، طيب لماذا بالعماد ما تعرضت له؟ يقول: لأن هذا الوجه الثاني حمال ذو وجوه، تعرفون ما معنى حمال ذو وجوه؟ يعني ممكن أن نحمل الوجه الثاني، جعل الأمارة علماً، يعني بمعنى جعل المؤدى، أرجعناها إلى أحد الوجوه، جعل المؤدى، ويمكن جعل الأمارة علماً بمعنى تتميم الكشف، وممكن جعل الأمارة علماً بمعنى المنجزية، وممكن جعل الأمارة علماً كما قلنا في الاحتياط، الاحتياط ماذا استفدنا منه؟ يعني وجوب عقلي طريقي، هذا الذي يستفاد منه، كل هذه بتأويلات طبعاً، فلذلك يقول أنا عمداً لم أتعرض للوجه الثاني، لأن ما قلناه في الوجه الأول والثالث يمكن أن ينطبق على الوجه الثاني، وما قلناه في الوجه الرابع يمكن أن ينطبق على الوجه الثاني، خلصنا الآن..

فإذن الآن قيام الأمارة مقام القطع الطريقي متفق عليه، والمباني مختلفة، طيب قيامها مقام القطع الموضوعي، نريد أيضاً نضع النقاط على الحروف، يقول: واضح، نحن قلنا مقام القطع الموضوعي، القطع الموضوعي ماذا قال الشيخ الأنصاري إذا تتذكرون؟ قال: عندنا القطع تارة يؤخذ كصفة حاصلة للقطع، وأخرى يؤخذ كطريق كاشف عن المؤدى، صح فيه قسمان، ثم قال الشيخ إن الأمارة لاتقوم مقام القطع المأخوذ كصفة نفسية في نفس القاطع، وإنما تقوم مقامه بالوجه الثاني، هذا كلام الشيخ الأنصاري، ثم أورد كلاماً للمحقق النائيني، وهو الحقيقة ليس كلام المحقق النائيني، كلام الآخوند، لكن أخذ به النائيني وهو نسبه للنائيني، النائيني قال هذا الكلام الذي قاله الشيخ صحيح، لماذا؟ قال لأن العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، فإذن نظر إليه في نفسه أصبح صفة حقيقية، لكن أيضاً بلحاظ الكشف عن متعلقه، فهو مضاف إلى المتعلق، ولكنه لا يقوم إلا مقام القطع الموضوعي الطريقي، كما قال بذلك الشيخ الأعظم، لماذا يقوم مقام القطع الطريقي؟ واضح بعد على مبنى المحقق النائيني، لأن مبناه ما هو؟ تتميم الكشف، وواضح على مبنى من قال إن الأمارة علم تعبداً أيضاً، حيث يكون العلم التعبدي فيه جهة كاشفية عن المتعلق، وإن كانت هذه الكاشفية كاشفية تعبدية، يعني الشارع جعله كاشفاً عن متعلقه، يمكن هو كشف ناقص، لكن ببركات الشارع أصبح كشفاً تاماً، فإذا كان للأمارة الكشف التام عن المتعلق كانت قائمة مقام القطع الموضوعي الطريقي، واضحة لنا الفكرة هذه؟ يقول واحد كأنك تتكلم رياضيات اليوم، هو صج المبنى رياضيات، هذا رياضيات، لأنه كذا يصير كذا، كذا يصير كذا، نتائج، نحن جايين نأخذ نتائج، سوينا معادلات، طبخناها جايين نرتب عليها نتائج، واضحة لنا الفكرة؟ 
الماتن يقول: صحيح أن هذه النتائج رتبت على المباني المتقدمة، كما مر علينا، عندما قرأنا المبنى الكذائي قلنا ويترتب عليه كذا وكذلك وكذاك، ألم نقل؟ قلنا، في أثناء البحث والشرح والإيضاح، لكن يقول كما قلنا هناك يترتب كذا وكذلك أيضاً نقول ترى هذه المباني عليها إشكالات، يعني ما يقدر الشيخ الأنصاري يقول مثلاً على وفق مبناي تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي ويمشي، يقول أنا أمشي ما أحد يقدر يشكل عليّ، لماذا؟ يقول: لأن خذوا بالمبنى الآخر القائل بأن ما يستفاد من الأدلة هو جعل الأمارة علماً، فتصير ماذا؟ يترتب عليها جميع آثار العلم، نقول له: قف، الحقيقة ليس جمع مباني، نرى هناك تلاؤم وانسجام بين هذه المباني أم لا؟ مبناك الذي قلته أيها الشيخ الأعظم لا يسنده المبنى الآخر القائل بأن الأمارة جعلت من قبل الشارع علماً، لأنه أشكلنا على جعل الأمارة علماً من قبل الشارع، وقلنا لا يستفاد...

 ـ ضموا الدال ومطوا الضم خلوها قوية ـ نعم تصير واواً حتى تصير طويلة، إشباع، مؤكدة نعم...
لا يستفاد من جعل الأمارة علماً أنه ماذا؟ الدليل الدال على الأمارة فعلاً جعلها علماً، قلنا أقصى ما نستفيده من الدليل لزوم الاتباع والجري، ما بعد نجيء بالحجية، خل الحجية تالي، الجري والاتباع، فما يمكن أن نقول إن الأمارة مجعولة علماً، ويستفاد ذلك من الدليل، يعني ثبت العرش ثم النقش، ولذلك شوف شيقول له الماتن، يقول: عندي إشكالات على كلام الشيخ الأعظم وعلى ما استند إليه الشيخ الأعظم مما سيأتي بعده من تأكيد على مبناه، أولاً عندنا إشكال في عالم الثبوت والإثبات، يعني نحن من قال لكم إن الأمارة مجعولة علماً، ما سلمنا، طيب سلمنا أن الأمارة مجعولة علماً، هذه تنفي الأمارة، طيب الأصول المحرزة كيف؟ الأصول المحرزة حتماً غير مجعولة علماً، ولا أحد يقدر يدعي أنها مجعولة علماً، ما أحد يقدر يدعي، على لسان الماتن ما أحد يقدر يدعي، وإلا ادعاء موجود، أن الأصول المحرزة هي كالأمارات، موجود هذا المبنى موجود، بل هو المبنى القديم للفقهاء، المبنى القديم للفقهاء ما يفرق بين الأصل العملي أصلاً، حتى الأصل العملي البحت والأمارة، فإذا قلنا إنه باعتبار الاستصحاب واضح حجة، قاعدة الفراغ حجة، التجاوز حجة، أصالة عدم التذكية حجة، تصير مثل رواية زرارة..

 يقول: الإشكال نمرة اثنين: سلمنا أن الأمارات والطرق مجعولة علماً، لكن في الأصول العملية المحرزة هذه ليست علماً، فكيف تقوم مقام العلم؟ يعني تصير علماً في الكشف عن المؤدى والمتعلق، ما تصير علماً، فإذا ما صارت علماً، فهل تكون قائمة مقام القطع الموضوعي الطريقي؟ ما تصير، لأن الذي يقوم مقام القطع الطريقي الموضوعي هو العلم، وهذه غير مجعولة علماً حتماً، واضحة الفكرة؟ ونحن نريد شيئاً يبين لنا هذا الشيء قيام الأمارات والطرق والأصول العملية المحرزة مقام القطع الطريقي الموضوعي، أو الموضوعي الطريقي، ما يفرق، قدم وأخر نفس الشيء، هذا الإشكال نمرة اثنين..
يقول: سلمنا، يعني تواضعنا، سلمنا معناه ما نسلم، لكن نريد نتواضع لك ونشكل من طريقة أخرى، هذا معنى سلمنا..

سلمنا أن الدليل الدال على الإلزام باتباع الطرق والأمارات يجعل الطريق علماً شرعاً، صح؟ سلمنا، لكن عندنا إشكال، جعل العلمية للطريق ليس معنى نحصل به على الكفاية، ليس كذلك، لماذا؟ لأن عندنا بعض الأدلة التي يترتب عليها حكم شرعي، ظاهرة في القطع الوجداني الحقيقي، القطع ماذا؟ الوجداني الحقيقي، كيف القطع الوجداني الحقيقي، سأجيء لكم بمثال، والأمثال لاتناقش، لكن أوضح بالفكرة، لو قلنا على ماذا نشهد يا رسول الله؟ قال: على مثل هذه، الشمس يعني، هذا شنهو يعني؟ يصير عندك علم وجداني، طيب جاءتك رواية أو بينة، ليس كلامنا في الشهادة على الشهادة، الشهادة الأولية، الشهادة على الشهادة هذه شيء ثاني، استفدنا من الدليل الأول أنه لا يشهد المرء إلا إذا حصل لديه علم وجداني، قطع حقيقي، كيف نقول بأن الأمارة التي تقوم مقام القطع، صحيح تقوم مقام القطع، لكن في بعض الأمور، ليس في الدليل الدال على لابدية تحقق القطع الوجداني، هذه ما تحقق لنا موضوعاً، لأن هذه تقول نعم الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي، لكن ما تقول إن هذه الأمارة قطع وجداني، فكيف نجعل الأمارة قائمة مقام القطع الوجداني؟ والحال هذا الإشكال الذي نشكل به على المحقق النائيني نفسه النائيني قاله، يعني النائيني ماذا قال؟ شوفوا إش قال، قال: بعض الأدلة الإنصاف أنها ظاهرة في القطع الوجداني، يعني لما يجيئك دليل يقول لك مثل هذا، يعني بعض الأدلة في الروايات ما تقول لك يعني إذا علمت بمعنى إذا حصلت لديك حجة، لا، تقول إذا علمت يعني إذا صار الشيء مائة بالمائة عندك رتب الأثر الشرعي، فإذا كان الأمر كذلك، فهل نستطيع أن ندعي في مثل هذه المقامات التي اعترف المحقق النائيني أن ظاهر الأدلة يراد به القطع الحقيقي الوجداني، نستطيع أن نقول بقيام الأمارة مقام القطع الوجداني أو ما نستطيع؟ ما نستطيع..
فيه تتمة للكلام: قد واحد يقول نعم نستطيع بالحكومة.

باكر نناقش هذا المبنى، نرى نستطيع بالحكومة أو ما نستطيع، تعرفون الحكومة، يعني أحد الدليلين يصير قاهراً للآخر وحاكماً عليه، باكر نوضح، لكن اليوم خلونا نطبق حتى لايداهمنا الوقت..

تطبيق:
وإذ عرفت هذا، يقع الكلام في قيام الطرق والأصول مقام القطع، فنقول: أما قيامها مقام القطع الطريقي من حيثية استتباع القطع الطريقي للعمل فالأمارات والأصول المحرزة حتماً تستتبع العمل، قاعدة فراغ يعني بعد خلاص تروح تفرغ، تجاوز، تجاوزت عن المحل، لاتعتني به، طهارة، تبني على الطهارة، وهكذا..

 على مقتضى الواقع، وهذا ليس بمورد للإشكال بين الأصوليين، لاقتضاء جميع المباني المتقدمة ذلك، يعني كل المباني، مبنى جعل المؤدى، ومبنى جعل العلمية، ومبنى تتميم الكشف، ومبنى جعل الحجية، بل هو المتيقن من أدلة الجهل والتعبد، كما لا يخفى.
 نعم، الوجوه المتقدمة مختلفة، فإن مفاد الوجه الأول، حطوا عليه يعني جعل المؤدى، والثالث، مبنى النائيني تتميم الكشف، أن ترتب العمل على الطرق والأصول في طول، يعني بعد، ترتبه على القطع، ومفاد كلام الآخوند جعل الحجية، أن ترتبه عليها في قبال، يعني في عرض ترتبه على القطع، لعدم اختصاص ملاك العمل به، بالقطع، بل ملاك العمل يعم الحجة، فتصير ماذا؟ الطرق والأصول العملية المحرزة والأمارات كلها في رتبة القطع.

 أما الثاني فهو يختلف باختلاف المحامل الاربعة المتقدمة عند الكلام فيه. فراجع، كما شرحنا، لأنه يصير حمالاً ذا وجوه قلنا.
وأما قيامها مقام القطع الموضوعي فهو المهم في المقام الذي اختلفت فيه كلمات الاعلام، وفي قيامها مقامه مطلقاً، يعني سواءً كان مأخوذاً على نحو الصفة أو مأخوذاً على نحو الطريق، أو عدمه مطلقاً، جزء الموضوع أو تمام الموضوع، لأنه أربعة أوجه نحن قلنا، لكن يهمنا الوجهان الأولان اللذان قال بهما الشيخ الأعظم، لأن عليهما المدار، عليهما مدار البحث..

 أو التفصيل بين ما كان مأخوذا بما هو طريق للواقع، وما كان مأخوذاً بما هو صفة، نفس مبنى الشيخ، فتقوم الأمارة مقام القطع الطريقي الموضوعي، ولا تقوم مقام القطع الطريقي الصفتي، الذي قلنا الوصفي، وجوه وأقوال، صرح بالأخير، أنها تقوم مقام القطع الطريقي الموضوعي الشيخ الأعظم قدس سره، وقد استدل عليه المحقق النائيني بما عرفت في أدلة جعل الطرق والأصول من أن مفادها جعل الطرق علماً من حيث كونه طريقاً وكاشفاً، تتميم الكشف في الحقيقة، لا من حيث كونه صفة خاصة، فتلحق الطرق والأصول العملية المحرزة أحكام العلم الوجداني الثابتة له من حيثية لزوم الاتباع والكشف، من الحيثيتين قلنا، فيه قلنا ثلاث حيثيات، الصفة تزول، التي أولى، تبقى الحيثية الثانية، الثالثة والرابعة التي هي الكشف ولزوم الاتباع، صح هذا مبنى النائيني كما مر...

فتلحقها أحكامه الثابتة له من الحيثية الأولى دون الثانية..

 وفي مبنى المحقق النائيني ما عرفت، شرحناه.. أولاً: ما عرفت من الإشكال في المبنى المذكور ثبوت وإثباتاً، لأنه أشكلنا عليه من الناحيتين.
 وثانياً: أنه لا يتم في الأصول، طيب سلمنا هذا، صحيح كلامك أيها المحقق النائيني في الأمارات والطرق، لكن نحن كلامنا في الأصول العملية المحرزة أيضاً، كيف هذا نتممه؟ 

 لاعتراف المحقق النائيني بعدم قيام الأصول العملية المحرزة مقام العلم الوجداني، لأنه قال ما لها كاشفية، لكن تقوم مقام القطع الوجداني في لزوم العمل فقط، بل في البناء العملي لا غير. 
وثالثاً: أن جعل الطريق علماً شرع إنما يقتضي ثبوت أحكام مطلق العلم له، دون أحكام خصوص العلم الوجداني، يعني يقتضي إثبات القضية بنحو القضية المهملة، لا القضية الكلية، لأنه ما عندنا جعل يستلزم الجعل الكلي، حتى الأحكام المترتبة على القطع الوجداني بنحو اليقين، ما نقدر نقول كذا، لأنه إذا رتب الشارع حكماً من الأحكام على القطع الوجداني من الصعب علينا أن نرتبه على القطع التعبدي، إلا أن يحصل لنا دليل بقيام القطع التعبدي مقام القطع الوجداني بنحو مطلق، حتى في الآثار واللوازم، وأنى لنا هذا، وكيف...

وثالثاً: أن جعل الطريق علماً شرعاً إنما يقتضي ثبوت أحكام مطلق العلم له، دون أحكام خصوص العلم الوجداني، فإذا افترضنا وجود أدلة دالة..

ظهور أدلة أحكام العلم الموضوعي في خصوص العلم الوجداني الحقيقي، وقلنا عندنا بعض الأدلة يستظهر منها ذلك، فهل نستطيع أن نقول الأمارة تقوم مقام القطع الوجداني في مثل هذه الحالة؟ لا،  - كما اعترف المحقق النائيني بذلك، فإذا اعترف - لم تنهض أدلة اعتبار الطريق وجعله علماً في قيامه مقام العلم الوجداني في الأحكام المذكورة.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

